
 

 1959اكتوبر  22الرباط في  المملكة المغربية

 وزارة العدل

 الديوان

  96المنشوررقم:

 من وزير العدل

 الى السيد المحامي العام لدى محكمة الاستئناف

 بالرباط وطنجة

 الاحتيالات التجارية اعلام بالاحكام الصادرة في قضايا: توجيه  الموضوع

بعض النيابات العامة تغفل عن ارجاع  لقد انهى الى علمي السيد وزير الفلاحة ان

المطبوعات المسماة " بطاقة أ " المضافة الى ملفات الاحتيال او التزوير تلك البطاقات التي 

 توجه الى النيابات العامة من طرف وزارة الفلاحة لملئها وارجاعها اليها.

الوزارة  والحال ان المعلومات المضمنة في هذه البطاقات هي ضرورية لتمكين مصالح

المذكورة من الاطلاع على تطور قضايا الاحتيال حتى نهايتها ولجعل المحفوظات 

 والسجلات التي تضمن فيها الاحكام القضائية الصادرة مطابقة للواقع في كل ساعة.

سالها ولذلك ارجوكم ان تنبهوا نوابكم الى ضرورة ملء المطبوعات المشار اليها وار

الجرائم  بشأنبانتظام الى وزارة الفلاحة كلما صدر حكم قضائي في المتابعات التي تباشر 

 .1914اكتوبر  14موافق  1332قعدة  23المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 

 والسلام.

                             وبتفويض منه عن وزير العدل                                                

 المدير                         

 الامضاء : علي بن جلون                     

 

 

 

 

 


